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The Essence of the Counter Administrative Decision 
 Husseini-Inst. Dr. Sadiq Mohamad Ali al (1)حمد علي الحسينيصادق مم.د. 

   مقدمة:

 ســتحيل  اذ ،في إطــار القــانون لهــا مجــا  زمــني معــن تحــدث أثرهــا خلالــه ومــ  ب تــ و  جميــ  الأعمــا  
عقلا أبد ة أي عمل قانوني، ومنها الأعما  الإدار ة، لا بـل نسـتطي  القـو  إن هـ ه الأعمـا  تكـون أكثـر 

ها عرضة للتبد  والتغير عل  اعتبار إن النشـاط الإداري تحكمـه المرونـة اسـتجابة لمتطلبـات المصـلحة م  غير 
العامــة الــي  هــد  إلى تحقيقهــا المرفــ  العــا  مــ  خــلا  أدائــه لمهامــه، لهــ ا فــالقرار الإداري بوصــفه الميــدان 

، ظـة صـدوره مـ  السـلطة الميتصـةالأهم م  النشـاط القـانوني لـ دارة لـه حيـاة في عـام القـانون تبـدأ مـ  لح
 و نته  بطر   طبيع  وآخر غير طبيع .

فبالنسبة للطر   الطبيع  لنها ة القـرار الإداري،  نتهـ  القـرار بتنفيـ ه اسـتنادا الى الإجـراءات المنصـوص 
 كما  نته  بإستحالة تنفي ه بعـد  ،وك لك عندما  ستنف  الأثر ال ي م  أجله صدر القرار الإداري ،عليها

صدوره سواء كانت ه ه الإستحالة ماد ة أو قانونية وفي حـالات أخـرى  بقـ  القـرار الإداري منتجـا لآثـاره 
وهــو مـــا يمثــل النها ــة المبتســـرة أو غــير الطبيعيــة للقـــرار الإداري،  الى أن تتــدخل إحــدى الســـلطات بإ ــاءه،

عندما  تولى المشـرع إلغـاء النصـوص وبناء عل  ذلك قد  نته  القرار الإداري بتدخل م  السلطة التشر عية 
حيـــ   ترتـــ  علـــ  ذلـــك وجـــوب تـــدخل الإدارة مـــ  خـــلا  إصـــدار    الـــي بموجبهـــا صـــدر القـــرار الإداري

الأنظمة الجد دة المنسجمة م  التشر عات اللاحقة، أما الإحتما  الآخر فهو حالة القرارات غير المشـروعة 
ى الإلغــاء اســتنادا الى أحــد عيــوب المشــروعية المتمثلــة الــي تتطلــ  تــدخل الســلطة القضــائية عــ  طر ــ  دعــو 

وبموجبـه  صــبد لقاضــ  الإلغـاء حصــرا صـلاحية تقر ــر الإلغــاء  بـرك  أو أكثــر مـ  أركــان القــرار المطعـون فيــه،
الكل  أو الج ئ  للقرار، وأخيرا قد  نته  القرار بتدخل م  السلطة الادار ـة، وضـم  ذلـك  قتضـ  التمييـ  

فبالنسبة للأخيرة ل دارة سحبها استعمالا لسـلطة تقد ر ـة    شروعة والقرارات غير المشروعةبن القرارات الم
قبل أن  بادر القضاء ب لك ع  طر   دعوى الإلغاء كما أسلفنا، أما بالنسبة للقرارات المشروعة، فيقتضـ  
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قــرارات التنظيميــة فــيمك  أ ضــا التمييــ  ضــم  نطاقهــا بــن القــرارات التنظيميــة وغــير التنظيميــة، فبالنســبة لل
إ ائهــا في أي وقــت لعــد  توليــدها حقوقــا ذاتيــة، وهــ ا  نســح  أ ضــا علــ  القــرارات الفرد ــة غــير المنشــصة 

لوحدة العلة الي تجمعها م  القرارات التنظيمية، أما بالنسبة للقرارات الفرد ة المنشصة لحقـوق فإ ـا    لحقوق
نظـرا لمـا  ترتـ     نتجـة لجميـ  آثارهـا حـا تنتهـ   ا ـة طبيعيـةما صدرت سليمة فينبغ  أن تظـل سـار ة م

عليهـــا مـــ  حقـــوق ذاتيـــة لايمكـــ  المســـاس بهـــا بصـــورة عامـــة، لكـــ  هـــ ا لا عـــني في أي حـــا  مـــ  الأحـــوا  
جمودهــا وبمــا  تنــافى مــ  طبيعــة العمــل الإداري ومقتضــيات التطــور، وانمــا  ــراد بــ لك إن ا ــاء هــ ه القــرارات 

ما  ســـلطة مقيـــدة في أغلـــ  الحـــالات، وإتباعـــا لضـــمانات قانونيـــة او قضـــائية، وأخـــيرا أن لا ـــتم إلا باســـتع
 كــون ذلــك بــأثر يمتــد للمســتقبل، أي عــ  طر ــ  فكــرة القــرار الإداري المضــاد الــ ي اخترنــاه ميــدانا لبحثنــا 

   اذولـه بسب  ما تحظ  به دراسته م  أ يـة بالغـة في القـانون الإداري، لعـد  وجـود دراسـة متيصصـة تتنا
أن أغلـ  الدراســات إنصــبت علــ  حـ  إلغــاء القــرارات الســليمة دون التعـرض علــ  وجــه الإســتقلا  لهــ ه 
النظر ــة، إضــافة إلى ذلــك إن أ يــة دراســة موضــوع الإ ــاء تتجلــ  بصــورة رئيســة في إ ــاء القــرارات الفرد ــة 

 يود.لما  ثار آزائها م  تسافلات وما  نبغ  أن  راع  فيه م  ق ،السليمة
 وف  الخطة الاتية:ه ا ولغرض الإحاطة به ا الموضوع فضلنا دراسته م  خلا  تقسيمه 

 القرار الإداري المضاد. مفهو الأو  /  
 .التعر ف بفكرة القرار المضاد: الاو  المطل 

 .الفرع الاو : موقف الفقه م  تعر ف القرار الاداري المضاد

 رار الاداري المضادالفرع الاو : موقف القضاء م  تعر ف الق
 المطل  الثاني: خصائ  القرار الاداري المضاد.

 الفرع الاو : القرار المضاد عمل قانوني.
 الفرع الثاني: القرار المضاد  صدر م  جهة ادار ة.
 الفرع الثال : القرار المضاد  صدر بالارادة المنفردة.

 الفرع الراب : الاثر القانوني.
   داري المضاد بغيره م  القرارات الادار ة.علاقة القرار الاالثاني / 

 المطل  الاو : علاقة القرار الاداري المضاد القرارات الادار ة غير التنظيمية.
 الفرع الاو : علاقة القرار الاداري المضاد بالقرارات الادار ة الخاصة.
 الفرع الثاني: علاقة القرار الاداري المضاد بالقرار الاداري الجماع .

 ل  الثاني: علاقة القرار الاداري المضاد بقرارات الا اء في القانون الاداري.المط
 الفرع الاو : علاقة القرار المضاد بقراري تعد ل وفسخ العقد الاداري.

 الفرع الثاني: علاقة القرار الاداري المضاد بقراري سح  والغاء القرار الاداري.
 الخاتمة



 

 ذات ة القرا  الادا ي المضاد 
 

93 

 اري المضادمفهوم القرار الاد: الاول بحثالم

 نا بادئ ذي بدء التعرض الى تسمية القرار الاداري بالمضاد.مالقرار المضاد  قتض   تحد د مفهو ان 
( وم L’acte Contraire  مصـطلد القـرار المضـاد )استيداتجه الى اللفقه والقضاء في فرنسا  ةفبالنسب 

علـ  حكـم (Dutfeillet de Le) mothe  لا مـا ورد في تعليـ  مفـوض الحكومـةانلح، خروجا عـ  ذلـك 
ـــدمجلـــس ال ـــ( Commune de Broves) 2948الفرنســـ  عـــا    ةول دما اســـتعمل مصـــطلد القـــرار عن
المصـطلحن سـتطي  القـو  انـه تبـنى امـا بالنسـبة للفقـه العـري فن (،L’acte Juridique inverse)العكسـ  

مــدلو  مــ  لليوعا والاقــرب هــ  الاكثــر شــ (مضــاد)غم ذلــك فــان تســمية وبــر  ،(1)(المضــاد، العكســ )ا عــم
  اللغـــوي لكـــل مـــ  و خـــلا  الاطـــلاع علـــ  المـــدلمـــ  وهـــ ا مـــا توصـــلنا اليـــه  ،الناحيـــة اللغو ـــة والقانونيـــة

وهنـا  ،(7)ير عـني باختصـار الميـالف او النظـ ةالمضـاد في اللغـالقانوني، فالقرار المصطلحن ومقارنته بالمدلو  
ا  تضــم  منــاظرة او مقابلــة القــرار بــاخر كمــا ان انمــار الســاب  و القــرار المضــاد لا يحمــل معــنى المعاكســه للقــر 

 . واحد م  اثار القرار المضاد وهو الالغاء الكل  جان  لف، المعاكس تشير في دلالتها الى
 .وبناءا عل  ذلك سنعتمد ه ه التسمية في جمي  خطوات البح ..

 التعريف بفكرة القرار المضاد: الاول المطلب
ة، ســنتولى عرضــها القضـاء الاداري الى تحد ــد فكــرة القـرار المضــاد في اكثــر مـ  مناســبلقـد ســع  الفقــه و 

 وتوضيحها في فرعن وكما  ل :
 موقف الفقه م  ت ريف القرا  الادا ي المضاد: الفرع الاوة

شــار الى فكــرة القــرار المضــاد وذلــك بمناســبة االفقيــه بونــارد او  مــ   بــدا لنــا انفبالنســبة للفقــه في فرنســا 
طبقــا للاجــراءات و اســتحالة ا ــاء القــرار الســليم الا باتبــاع فكــرة القــرار المضــاد راى  اذتمييــ ه عــ  الســح  
  .مستطردا القو  بان القرار المضاد هو القرار ال ي يحل محل قرار ساب   والاشكا  المقررة له 

 لفقيـــــه الفرنســـــ فقـــــد اكـــــد ا ان هـــــ ا التحليـــــل للقـــــرار المضـــــاد خضـــــ  لم  ـــــد مـــــ  التعر فـــــات الفقهيـــــه،
Muzellec(: بــــان القــــرار المضــــاد هــــو القــــرار الــــ ي تصــــدره الاداره ليحــــل محــــل قــــرار ســــاب) امــــا الفقيــــه ،
هـو ) :الى القـو  بـان القـرار المضـاد (في القـرار المضـاد ةالمبـادئ العامـ)فقـد اتجـه في رسـالته   Bassetالفرنس 

 (الغــاء قــرار فــردي ســليم و ــائ  للمســتقبلالقــرار الــ ي  صــدر بموجــ  نــ  قــانوني و ســع  الى تعــد ل او 
ان القرار المضاد هو القـرار الـ ي  ـتم بمقتضـاه الغـاء او تعـد ل )عل :   Aubyوك لك اكد الفقيه اوي، (6)

                                                       
فالـــدكتور ســـليمان محمـــد الطمـــاوي والـــدكتور محمـــود حلمـــ  والـــدكتور حســـني درو ـــش يميلـــون الى اســـتيدا  مصـــطلد القـــرار  - 1
 صطلد القرار العكس .بينما  ستيد  الدكتور ثروت بدوي والدكتور حمدي  اسن عكاشه والدكتور سمير صادق المرصفاوي م ،المضاد
 .511 – 663، ص 2935المنجد في اللغه والأعلا ، دار المشرق، بيروت، لبنان،  -7 
 ،1111الحقـوق، جامعـة القـاهرة،  دكتـوراه كليـة اطروحـةد. رحيم سليمان الكبيسـ : حر ـه الادارة في سـح  قراراتهـا،  نظر  - 6
 .51ص 
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بانــه ) :تعر فــه بــالقو  في Rainaudالفقيــهواخــيرا اتجــه  ( قــرار اداري فــردي ســليم و قتصــره اثــره للمســتقبل
 (.5) (  ويماثله في الشكل والاجراءاتقرار جد د  نه  القرار الاو 
د.  ا،فرنسـفي م  ك  بعيدا عما اسـتقر عليـه الفقـه الاداري  فيمكننا القو  انهاما بالنسبه للفقه العري 

قـرار جد ـد  ضـ  لاحكـا  مسـتقلة عـ  الاحكـا  ) :الطماوي الى تعر ف القرار المضـاد بانـه سليمان محمد
القــرار )اتجــه الــدكتور احمــد حــاف، الى تعر فــه بــالقو   ، وبــالمعنى نفســه(4) (الــي صــدر بموجبهــا القــرار الملغــ 

 ،(3) (ددها القــانونالمضــاد قــرار اداري جد ــد ومســتقل  ــؤدي الى الغــاء القــرار الســليم وفقــا للشــروط الــي يحــ
ا بانـــه قـــرار جد ـــد  ـــتم بمقتضـــاه الغـــاء وتعـــد ل القـــرار الســـاب  وفقـــ) :امـــا الـــدكتور ثـــروت بـــدوي فقـــد عرفـــه

واخـيرا اتجــه الاسـتاذ الـدكتور حســني درو ـش الى تعر فــه  (،8) (للشـروط والاجـراءات الــي نـ  عليهـا القــانون
 (.9)(اجراء اداري  ؤدي الى الغاء وتعد ل قرار سليم بالنسبه للمستقبل)بانه 

نســـا فنســـتطب  القـــو  انـــه م  كـــ  منســـجما مـــ  مـــا انتهـــ  اليـــه الفقـــه في فر   لعراقـــاامـــا بالنســـبه للفقـــه 
ه ئـتعر فـه وبيـان طـرق انتها حيـ ومصر، اذ اكتفت اغلـ  شـروحاته بـالتعرض الى فكـرة القـرار السـليم مـ  

 .دون التعرض الى فكرة القرار المضاد عل  وجه الاستقلا 
 لا ــاء الادارة وســيلة المضــاد القــرار)رغــم ذلــك كانــت هنــاك محاولــة واحــدة اتجهــت الى تعر فــه بــالقو : 

 اجرائيـة لضـمانات واتباعـا قانونية لضوابي طبقا ج ئية او كاملة بصورة سليما اعتبر ال ي او السليم قرارها
 .(21) للمستقبل( بالنسبة وذلك

الــ كر  ترشــد لنــا ان ا ــا منهــا م  كــ  جامعــا لمــا تحتو ــه هــ ه  ةومــ  خــلا  استعراضــنا للتعر فــات انفــ
ان لهــ ا را نــا  ،لــ  جوانــ  دون اخــرىوانمــا اقتصــرت علــ  تســليي الضــوء ع ،لفكــرة مــ  مضــامن وافكــارا

قــرار )القــرار المضــاد:نســتجم  عناصــر القــرار الاداري المضــاد ليكــون اكثــر كــولا، وبنــاء علــ  ذلــك نــرى ان 
اثــار قــرار اداري فــردي ســليم ومنشــئ لحــ    ةاو ضــمني ةاداري جد ــد متكامــل العناصــر  نهــ  بصــورة صــريح

 .(…اتباع قاعدة توازي الشكل عند عد  وجود ن  كليا او ج ئيا باثر يمتد للمستقبل ع  طر   
 موقف القضاء م  ت رف القرا  الادا ي المضاد: الفرع الثاني

 في الفضــل  عــود، مكتــوب غــير مبــدا  الفرنســ  الاداري القــانون في المضــاد الاداري القــرار تعــد فكــرة 
ـــه لمجلـــس المتطـــور القضـــاء الى ابرازهـــا ـــالتع تناولهـــا الـــ ي الفرنســـ  الدول  القضـــاء ان و بـــدو والتحليـــل، ر فب

                                                       
دراسـة مقارنـة، مجلـة العلـو  الادار ـة،   - الغـاء القـرار الاداري الفـردي السـليمحـدود سـلطة الادارة فيد. حسني درو ش:   نظر - 5

 .262ص  ،2981، 17،س2ع
 ص، 2986، ، دار الفكـر  العـري القـاهرةةدراسه مقارنـ -د. سليمان محمد الطماوي: النظر ة العامة للقرارات الادار ة  نظر - 4
414. 
 .69، ص2982، دار الفكرالعري، القاهرة، 2طاري، احمد حاف، لهم: القانون الاد د.  نظر - 3
، ة، محاضـرات القيـت علـ  طلبـة الـدكتوراه معهـد العلـو  الادار ـةومبـدأ المشـروعي ةتدرج القرارات الادار ـ بدوي:د. ثروت   نظر -8

 .211، ص 2931السنه الأولى، 
 .415ص  ،.2981الفكر العري، القاهرة،  :  ا ة القرار الاداري ع  غير طر   القضاء، دارحسني درو ش1د  نظر -9
 .56صدر ساب ، ص مد. رحيم سليمان الكبيس :   نظر - 21
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باللاتينيــة  و ســم  المضــاد القــرار اســتندت اليــه فكــرة مبــدا قــديما اعتمــد قــد الفكــرة لهــ ه تطبيقــه في الفرنســ 
(L’actus Contrairus) الـي الجهـة مـ  صادرا بالضرورة  كون لا المضاد القرار ان الفكرة ه ه ، وبمقتض 

 .(22)الاو  القرار به جاء ال ي الشكل حي  م  حا ولا الاو  القرار عنها صدر

في  صــريحة بصــورة المضــاد نظر ــة القــرار اعتمــد الفرنســ  الدولــة مجلــس ان القــو  نســتطي  عامــة وبصــورة
 حيــ  ســياح ،  فنــدق درجــة تن  ــل   الــ ي جــاء بصــدد 2954 عــا  الثــاني كــانون 13 بتــار خ لــه قــرار
 .(21)المضاد القرار لفكرة بقاط مشروعا  عتبر الفندق تن  ل اجراء ان الى ذه 

وقد مثل ه ا الحكم وما تلاه الحجر الاساس للعد د م  الاحكا  القضائية الي تناولـت القـرار المضـاد 
ومـ  قبالـة ذلـك مـا  ،وشـروط اصـداره ةالضـوء علـ  مفهومـه وطبيعتـه القانونيـ مسـلطةً  ا،بصورة اكثر وضـوح

 :تضمنا تعر ف القرار المضاد بالقو م 2982في عا جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنس  
Decision qui dans Les Conditions Strictement Posses Par les Lois et reglement 

Fin Pour Lavenir aune Situation Cree Un act individual(13)  

ا ــة صــداره اســتنادا الى القــوانن والانظمــة  صــن   لا ةومعنــاه ان القــرار الــ ي خضــ  الى شــروط محــدد
 فردي مستقبلا.قرار لمرك  خ ل  بواسطة 

  (26)اما بالنسبة للقضاء العراق  فعل  الـرغم مـ  تصـد ه للمنازعـات الخاصـة بـالقرار الاداري المضـاد   
 الا انه م  تناوله بالتعر ف والتحليل.    

 القرار الاداري المضاد خصاائص: الثاني المطلب
القـــرار  خصـــائ الـــي ســـب  الاشـــارة اليهـــا يمكـــ  اســـتيلاص مـــ  خـــلا  التعـــار ف الفقهيـــة والقضـــائية 

 الاداري المضاد وه  كما  ل :
 القرا  المضاد عم  قانوني الفرع الاوة:

لعمــل بالنســبة لف ،تمــارس الادارة نشــاطها مــ  خــلا  نــوعن مــ  الاعمــا  اعمــا  قانونيــة واعمــا  ماد ــة
 (.25)ة الى احداث اثر قانوني معني ال ي تنصر  فيه نية الادار ادهو العمل الار فالقانوني 

                                                       
22 - Basset (M) , Le principle de  L’ acte  Contraire  en droit  administratif  Francais,  These  

Toulous, 1967 , pp. 1-2 . 
21 - C. E 27 janvier,  1456  Societe, Maison, des etadiant, du maroc aparis, Rec. Lebon, p. 41. 
 .52ص، مصدر ساب  د. رحيم سليمان الكبيس :  نظر - 27
قــيس عبــد الســتار 1، المشــار اليــه مــ  قبــل د 1112/ 21/3 نظــر قــرار مجلــس شــورى الدولــة العراقــ  بصــفته التميي  ــة في  - 26

جامعــة  – ــة مــ  الطعــ  بهــا بــدعوى الالغــاء(، والمنشــور في مجلــة كليــة الحقــوق عثمــان في تعليقــه الموســو  )تحصــن بعــ  القــرارات الادار 
 . 235-231، ص1111(، 9النهر  ، العدد)

 .23، ص1111سكندر ة، محمد فؤاد عبدالباسي، القرار الاداري، دار الفكر العري، الا نظر د.  - 25
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ان العمــل القــانوني  تمثــل في الاو   :العمــل القــانوني عــ  العمــل المــادي في جــانبنتميــ  وبهــ ا المفهــو   
وقـد  كـون  ،طر ـ  او انشـاء جسـر تعبيدقد  كون اراد ا كنص  معدات العمل المادي بينما  ، كون اراد ا

 .(24)للادارةالعائدة  المركباتغير ارادي مثل حوادث 
احـداث اثـر قـانوني معـن امـا العمـل المـادي  هالعمل القانوني  ترت  عليـ ان اما الجان  الثاني فيتمثل في

 .(23)فلا  ولد اثرا قانونيا
و ترتــ  علــ  ذلــك  ،والقــرار الاداري المضــاد كــاي قــرار اداري اخــر هــو عمــل قــانوني مكتمــل العناصــر 

  ان التصـرفات الماد ـة الـي تقـو  بهـا الادارة مهمـا بلغـت مـ  الا يـة نتيجة مهمة بالنسبة للقرار المضاد وهـ
ة وفقــا لفكــرة القــرار المضــاد، بــل لابــد ان مالقــرارات الادار ــة الفرد ــة الســلي ءوالــ م  لا  كــون مــ  شــا ا ا ــا

 . (28) كون ذلك ع  طر   قرار اداري مضاد مستو لا لجمي  شروطه الشكلية والموضوعية
 يةالقرا  المضاد يص   م  جهة ادا  الفرع الثاني: 

 ،او لا مرك  ــة ةالقـرار ادار ـا لابـد وان  صـدر مـ  احـدى الجهـات الادار ـة سـواء كانـت مرك  ـ  عـدلكـ  
وبمقتض  ه ا المعيـار ان   الدولة  في في تميي  الاعما  القانونية (29)وه ا ما  قتضيه الاخ  بالمعيار الشكل 

 (.11)ا م  احدى الجهات الادار ة في الدولةالعمل  كون ادار ا اذا كان صادر 
الاو  الاختصــاص القــانوني  :تــوافر عنصــر   بصــورة عامــة و شــترط لاعتبــار العضــو الاداري جهــة ادار ــة

 (.12)شيصية معنو ةباصدار قرارات ادار ة، الثاني ان تكون له 
وهــ ه الجهــة امــا ان  ،ة صــدر عــ  جهــة ادار ــ، اذ انــه والقــرار الاداري المضــاد لا  شــ  عــ  هــ ا التحليــل

 كما سنراه   (11)لها تكون السلطة الي اصدرت القرار الاو  او السلطة الرئاسية
  الم فرد   الا اد القرا  الادا ي المضاد يص   ب الفرع الثاله:

 اذ، حاجة الى موافقة المعنين بـالقراران القرار الاداري  تمي  بصدوره ع  الادارة وبارادتها المنفردة دون 
مـر ونـواه  للافـراد تمـند بموجبهـا حقوقـا وواجبـات  لتـ   اتتمت  الادارة بامتيازات السلطة العامة في توجيـه او 

الاخــرى تقــد   تلــف القــرار الاداري عــ  الاعمــا  القانونيــة لمــا ووفقــا  ،الافــراد بطاعتهــا طالمــا ا ــا مشــروعة

                                                       
القــانون، جامعــة  علــ  طلبــه الصــف الثــاني، كليــة قيــتمطبوعــة الد. محمــد علــ  جــواد: القــانون الاداري، محاضــرات   نظــر - 24
 .78، ص 2993بابل، 

، 2997 نظــــر د.عصــــا  البرزلهـــــ  وآخــــرون: مبـــــادئ وأحكــــا  القـــــانون الاداري، دار الكتــــ  للطباعـــــة والنشــــر، بغـــــداد،  - 23
 .624ص

 .417-411ص،2942القاهرة،  للقرارات الادار ة، دار الفكر العري، سليمان محمد الطماوي، النظر ة العامة د.  نظر - 28
 نصــر  الى تفحــ  مضــمون التصــر  القــانوني فــإذا تضــم  قواعــد موضــوعية  الاداري،المعيــار الموضــوع  في تمييــ  العمــل  - 29

  فانـه  عتـبر قـراراً إدار ـاً بغـ ةكانت ا  شـرطي  ةأما إذا كان ذا طبيعة ذاتية شيصي الي اصدرته، عد تشر عياً بغ  النظر ع  الجهة  هفان
 نظــر د. محمــد علــ  جــواد: محاضــراته، مصــدر  ســواء كانــت ســلطة إدار ــة أو تشــر عية أو حــا قضــائية، أصــدرته،النظــر عــ  الجهــة الــي 

 . 79ساب ، ص
 .79ص  ،مصدر ساب  ،هجواد: محاضراتمحمد عل    نظر د. - 11
 .51 نظر د. احمد حاف، لهم: مصدر ساب ، ص -12
 .417النظر ة العامة، مصدر ساب ، ص نظر د. سليمان محمد الطماوي:  -11
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ارادة الادارة وارادة اخـرى قــد تكــون  ،ارادتــنالصـادرة عــ  جـانبن وهــ  العقــود الادار ـة الــي تتطلـ  توافــ  
في تمييـــ  القــــرار  ااســــتثنائي اميـــداناذ تمثــــل  ة،عــــدا مـــا  عــــر  بـــالقرارات الادار ــــة المنفصـــل   الادارة او غيرهـــا

 الاداري ع  العقد الاداري.
 الاثر القانوني الفرع الرابع:

 او تعد لـه او قـانوني مركـ  بانشـاء الاداري رللقـرا القـانوني الاثـر تحد ـد الى الاداري والقضـاء الفقه  تجه
 تعلـ  قـدر وعلـ  فرد ـا، او تنظيميـا القرار كان اذا ما حس  سنلاح، كما الاثر ه ا و تلف ،(17)الغائه
 كـــالقرار ذا  قـــانوني مركـــ  بانشـــاء امـــا الفـــردي  تمثـــل القـــرار علـــ  المترتـــ  فـــالاثر البحـــ  بموضـــوع الامـــر

 بفصــــل الصــــادر كــــالقرار ا ائــــه موظــــف او بترقيــــة الصــــادر كــــالقرار لــــهتعد  او موظــــف بتعيــــن الصــــادر
 .(16)موظف

 مركــ  امــا انشــاء المضــاد الاداري القــرار صــدور علــ   ترتــ  اذ تقــد ، عمــا  ــرج لا المضــاد القــرار واثــر
 الصـادر المضـاد كـالقرار قـانوني مركـ  تعـد ل او موظـف بتعيـن الصـادر المضـاد كمـا في القـرار جد د قانوني
 موظـف تعيـن بالغاء الصادر المضاد كالقرار قانوني مرك  ا اء ج ئيا، واخيرا الغاءا ساب  قانوني مرك  بالغاء
 .(15)محله اخر موظف احلا  دون التقاعد عل  احالته او

ان القــرار المضــاد لا  قتصــر اثــره علــ  ا ــاء مركــ  قــانوني وانمــا  كــون لــه في المقابــل اثــر  صلــ  مــ  هــ ا
 نشاء مرك  قانوني.ا اي با

 غيره من القرارات الاداريةبالقرار المضاد مدى علاقة : المبحث الثاني

طائفـة القـرارات الادار ـة  ـرد ضـم  القرار الاداري بوصفه تصرفا قانونيـا  صـدر بـالارادة المنفـردة لـلادارة 
 ،  وسيلي السح  والالغاءيمثل وسيلة مبتسرة لا اء القرارات الادار ة الى جان هوفي الوقت نفس ،الفرد ة

 له ا تطل  ابراز مدى علاقته م  ما تقد  ذكره.
 غير التنظيمية الادارية علاقة القرار المضاد بالقراراتمدى : الاول المطلب
 التحد ــد بلغــة تتســم وانمــا مجــردة عامــة قاعــدة لاتضــ  الــي القــرارات التنظيميــة غــير بــالقرارات  ــراد بــدءا

 القـرارات سـنرى كمـا ذلـك مـ  . و سـتثنى(14) متعـدد   افرادا ا  واحدا فردا اكانوا اءسو  بها المياطبن تجاه
 .الخاصة والقرارات الجماع  والقرار المضاد القرار بن العلاقة بابراز المجا  ه ا في سنكتف  له ا الخاصة،

                                                       
 .28القرار الاداري، مصدر ساب ، ص   د. محمد فؤاد عبدالباسي:  نظر - 17
 .625القانون الاداري، مصدر ساب ، ص مبادئ واحكا  د. عصا  البرزله  وآخرون:   نظر - 16
 .713ص ،2931اهرة، الق، تحاد العري للطباعةدار الا ،2ط، القرار الاداري: د. محمود حلم   نظر -15
 
 .147ص ،2982 لبنان، الوسيي في القانون الاداري اللبناني، :جان باز نظر د.  - 14
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 .ال اصة الادا ية القرا  المضاد بالقرا ات م ى علاقة الفرع الاوة:
قرارات تنطب  علـ  مركـ  قـانوني معـن لكـ  مـ  شـا ا التـاثير علـ  حقـوق عـدد غـير ، ةالقرارات الخاص

وتخض  ل ات قواعد النشر الي تخض  لها القرارات التنظيميـة وهـ  النشـر في الجر ـدة  محدد م  الاشياص،
 الرسمية.

 ـنه  اخـتلا   هسـوالقرارات الخاصة وفقا له ا المعنى تتشابه م  القرارات التنظيمية لك  في الوقت نف
 بـ اتها تطبيقـا لقاعـدة عامـة دوانمـا تعـ ،مهم بينهما  تمثل في ان القرارات الخاصة لاتض  قاعدة عامة مجردة

ومــ  جهــة اخــرى ان القــو  بــان القــرارات الخاصــة هــ  قــرارات غــير تنظيميــة لا  عــني ا ــا تتطــاب  في  ،(13)
اذ تشــ  عنهــا في عــدة  ،قــرارات الفرد ــة والجماعيــةاوضــاعها مــ  القــرارات غــير التنظيميــة الاخــرى كمــا في ال

بها خلافـــا لمـــا تقتضـــيه اغلـــ  يكمـــا ان الادارة لا تلتـــ   بتســـب  (،18)ذاتيـــةجوانـــ  ا هـــا ا ـــا لا تولـــد حقوقـــا 
 بها.يالقرارات الفرد ة م  ضرورة تسب

الخاصة تمييـ ا سميت ب وبالتالي ا،خاص اقانوني اله ه القرارات طبيعة خاصة ونظامان   تضد لنام  ذلك 
اشـــار الى ان اصـــطلاح  حينمـــا Delvolveوهـــ ا مـــا اكـــده الاســـتاذ  ،لهـــا عـــ  القـــرارات الفرد ـــة والجماعيـــة

لك  الفقه لاح، وجود طائفـة مـ  القـرارات لا  ،بتعر ف م  قبل الفقه والقضاء  القرارات الخاصة م يحظ
 ،نمـــا فضـــل الفقـــه ان تكـــون لهـــا طبيعـــة خاصـــةتنتمـــ  الى طائفـــة القـــرارات التنظيميـــة ولا القـــرارات الفرد ـــة وا

مـ  شـانه ان  ـؤدي الى نقـل ملكيـة امـوا  مـ  العا  وضرب مثالا لها باعلان النف  العا  اذ ان اعلان النف  
 .اشياص محدد   الى اشياص غير محدد  

هــ ا مــا و  ،لهــ ا فالنظــا  القــانوني لهــ ا لقــرار  ــتلي  في وجــوب نشــر هــ ه القــرارات في الجر ــدة الرسميــة 
هــا في اي وقــت ف كمــا ان لــلادارة ســحبها او الغا،  صــر  الى اشــياص غــير محــدد  ن قتضــيه اثرهــا الــ ي  
. لهـ ا فهـ ه القـرارات وفقـا لهـ ا المعـنى لا تنضـوي ضـم  (19) مكتسبة تمن  المسـاس بهـا العد  توليدها حقوق

 (.71)ذاتية االقرارات الداخلة في فكرة القرار المضاد لعد  ترتيبها حقوق
 الجماعي الادا ي علاقة القرا  المضاد بالقرا الفرع الثاني: م ى 

 عـر  بانـه القـرار الـ ي  تعلـ  بمجموعـة اشـياص محـدد   ومعينـن بـ واتهم. وبــ لك  :القـرار الجمـاع 
الاولى تتمثــــل في تحد ــــد القــــرار الجمــــاع   : قــــترب القــــرار الجمــــاع  مــــ  القــــرار الفــــردي في عــــدة نــــواح 

اثـار القـرار  ان الثالثـة (.71)الثانية القرار الجماع   ترت  عليـه حـ  للميـاطبن بـه .(72)ال اتالمياطبن به ب
ومفعولــه تنتهــ  عنــد تطبيقــه علــ  جميــ  الافــراد المحــدد   المشــمولن حكمهــا والى جانــ  هــ ا التماثــل بــن 

                                                       
 .758ص، 2988، الكو ت مكتبة الفلاح، ،2ط القانون الاداري، :الفياضطه  د. ابراهيم نظر  - 13 

18 -  Basset , op-cit ,p236 
 .759مصدر ساب ، ص  نظر د. ابراهيم طه الفياض، القانون الاداري، - 19
71 -(Basset ,op-cit , p237. 
 .758، 753ص ،الساب المصدر : الفياضطه ابراهيم 1د  نظر - 72
71 -(CE.15 juillet 1957 dell cueze Rec.p471. 
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ارات لكـل شـي   تمثل في كون القـرار الجمـاع  لا  تضـم  مجموعـة مـ  القـر  ،القرار    نه  فرق واضد
وانمـا  شـمل  ،كمـا هـو الحـا  في القـرار الفـردي عنـدما  اطـ  عـدة اشـياص  هم  الاشياص الميـاطبن بـ

والاثـــر الـــ ي  نصـــر  الى اي فـــرد مـــ  الافـــراد الميـــاطبن  ا،واحـــد اجميـــ  الميـــاطبن بـــالقرار الجمـــاع  قـــرار 
  نصر  الى الاخر   عل   و تضامني.

كمـا ان الادارة ليسـت حــرة   ،قـرار فيتمثـل في وجــوب نشـره في الجر ـدة الرسميـةامـا النظـا  القـانوني لهـ ا ال
بــل مقيــدة بالحــالات الــي يحــددها القــانون وفقــا لفكــرة القــرار المضــاد لمــا  ترتــ  عليهــا مــ   ( 77)هــائفي ا ا

ر حقــوق مكتســبة تمنــ  المســاس بهــا بالســح  والالغــاء وهــ ا هــو مظهــر العلاقــة بــن القــرار الجمــاع  والقــرا
 المضاد.

 مدى علاقة القرار المضاد بقرارات الانهاء في القانون الاداري: المطلب الثاني
ســنتعرض في هــ ا المجــا  لمناقشــة مــدى علاقــة القــرار المضــاد بقــرارات الا ــاء في مجــا  العقــد الاداري، 

 وقرارات الا اء في مجا  القراار الاداري، وذلك في فقرتن.
 (43)الادا ي ال ق  وفسخ ت  ي  بقرا ي المضاد ا القر  علاقة الفرع الاوة:

 عــ  معــبرا الخــاص، القــانون في العقــد تعــد ل بفكــرة المضــاد القــرار فكــرة تشــبيه الى دلبيــ  الفقيــه ذهــ 
 جد ــد( اتفــاق او جد ــد عقــد صــورة في  ــتم ان  تعــن للمســتقبل بالنســبة العقــد تعــد ل ان) بــالقو : ذلــك
 بقــرار المضــاد القــرار تشــبيه الى Lefoulon الفرنســ  الفقيــه ذهــ  كمــا د،المضــا الاداري القــرار الى مشــيرا
 .(75) ابرامه( لقرار مضاد قرار بمثابة هو العقد فسخ قرار ان) بالقو  ذلك وعلل العقد، فسخ
وذلـك  ، لك سنتولى توضيد العلاقة بن ه ه الافكار والقرار المضاد ولك  ضم  اطار القانون العـا ل

والــي تجعــل مــ  الصــعوبة بمكــان شــرح  ،لواضــد في الــروابي بــن القــانونن العــا  والخــاصبســب  الاخــتلا  ا
 العلاقة بينهما في اطار القانون الخاص.

 ال لاقة ب   القرا  المضاد وقرا  ت  ي  ال ق  الادا يم ى  -الفرع الثاني
و ـتم  التعـد ل،ان الادارة في مجا  العقد الاداري تسـتطي  ان تتعـرض لـبع  الشـروط العقد ـة ب 

كمـا ان الادارة في ممارسـة هـ ا الحـ  لا تحتــاج الى   ،ذلـك بارادتهـا المنفـردة دون حاجـة لموافقـة الطــر  الاخـر
 عـد ذلـك مظهـرا غـير مـالو  في اطـار العقـود المبرمـة في نطـاق مـ  ب و  ،ن  لانه  عـبر عـ  حـ  اصـيل لهـا

                                                       
 .753ص الساب ،  المصدر: القانون الاداري، الفياض طه ابراهيم نظر د.  - 77
وفي هـ ه العقـود  ،الاو  عقود تبرمهـا الادارة وتخضـ  لاحكـا  القـانون الخـاص :سمنتقسم العقود الي تبرمها الادارة الى ق - 76

، القســم تكــون الادارة في مركــ  متســاوي مــ  الافــراد، وبعبــارة اخــرى ان الادارة في هــ ه العقــود لا تظهــر كســلطة عامــة وانمــا كفــرد عــادي
   يـ  عــ  الافــرادمالادارة في مركــ  مت تكــون وهنـا ،م وتسـيير مرفــ  عــا الثـاني عقــود تبرمهــا الادارة مـ  فــرد او هيصــة وتهـد  فيهــا الى تنظــي

الى اتصا  العقد بالمرف  العا  وضرورة  سب  ذلك  عودو   ،يمكنها م  استيدا  سلطات استثنائية لا سبيل لها في عقود القانون الخاص
 .9ص، 2946 الكو ت، ، مكتبة الفلاح،2ط،  ةالعقود الادار : الفياضطه اداءه لليدمات بانتظا  واستمرار، انظر د.ابراهيم 

 .421-419ص ، نظر د. حسني درو ش:  ا ة القرار الاداري  ...، مصدر ساب  - 75
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 الساد  عشر ال  د

 

ذلــك ان الادارة في ممارســة اعمالهــا تهــد  تبر ــر و  ،المتعاقــد   القــانون الخــاص. اذ  ســود مبــدا العقــد شــر عة
 وتحقي  ه ه المصلحة المتغيرة والمتجددة  تطل  مرونة العمل الاداري. ،الى تحقي  المصلحة العامة

لهـــ ا لهـــد ان الادارة وفي ســـبيل ممارســـتها هـــ ا الحـــ   ســـودها مبـــدا مرونـــة العقـــد الاداري او مبـــدا عـــد  
ان لــلادارة ســلطة تعــد ل الالت امــات الــي  تضــمنها العقــد الاداري في ا ــة  الــ ي  عــني ،ثبــات العقــد الاداري

 .وان تض  حدا لنها تها بارادتها ،لحظة
وان  ــتم ذلــك في  ،وفي جميــ  الاحــوا  فــان هــ ا التعــد ل  ــ  ان  قتصــر علــ  مــا ورد في العقــد اصــلا

واخـيرا ان  كـون ذلـك بسـب   ،فيمـا  تعلـ  بالشـكل والاختصـاص ضوء القواعد العامة للمشروعية وخاصةً 
 (.74)الظرو  الي تطرا بعد العقد

في ان كـــلا    لنـــا ان اواصـــر العلاقـــة بـــن القـــرار المضـــاد وتعـــد ل العقـــد الاداري تتمثـــل  تبـــنممـــا تقـــد  
ســتندان الى الطبيعــة المرنــة لقواعــد القــانون الاداري الــي تمي هــا عــ  طبيعــة قواعــد القــانون الخــاص تالفكــرتن 
ا بارادتهـا المنفـردة عـ  طر ـ  اصـدار قـرار مكما ان الادارة تمارسـه  ،كمها مبدا العقد شر عة المتعاقد  الي يح

 ـا  :القـرار    رتكـ ان علـ  فكـرتن اساسـيتنل مـ  ان كـ واخـيرا نـ كراداري صادر م  السلطة الميتصـة، 
بصـــورة صـــريحة  هـــ ا مـــا  ؤ ـــدهو  ،وكـــ لك فكـــرة تغـــير الظـــرو  ،المصـــلحة العامـــة المتمثلـــة بســـير المرفـــ  العـــا 

)ان مجــا  انطبــاق فكــرة تغــير الظــرو  لا  قتصــر علــ  العقــد الاداري وانمــا  :الــدكتور ثــروت بــدوي بــالقو 
فكمـــا تعمـــل لصـــالح المتعاقـــد مـــ  الادارة يمكـــ  اعمالهـــا  ،علـــ  اعمـــا  الســـلطة العامـــة ذات الطـــاب  المنفـــرد
 .(73) (الي سب  اصدارهالصالح الادارة ع  طر   اعادة النظر في القرارات 

 مما تقد  صل  الى ان قرار تعد ل العقد يمك  ان  عد بمثابة قرار مضاد ج ئ  لقرار ابرامه.
 علاقة القرا  المضاد بقرا  فسخ ال ق  الادا ي. م ى -الفرع الثاله

 المنفـردة بارادتهـا معهـا المتعاقـد مـ  التعاقد ـة العلاقـة با ـاء الادارة قيا  الاداري العقد فسخ بقرار  قصد
 وبـــن بينهـــا التعاقد ـــة للعلاقـــة  ا ـــة بوضـــ  تقـــو  ان ومـــ  ب لـــلادارة ،(78)القضـــاء الى للجـــوء حاجـــة دون

 نظــا  تميـ  الــي العامـة السـلطة مظــاهر مـ  هـ ا و عــد العقـد، لتنفيـ  المحــدد الاجـل انتهـاء قبــل معهـا المتعاقـد
 صورتن: بصورة عامة في الاداري الفسخ و ظهر المدنية، العقود نظا  ع  الادار ة العقود

 الفسخ الم صوص ع  ه في ال ق . :الاولى
لا  لغـ  حـ  الادارة في فسـخ العقـد  هالا انـ   في نطاق القانون الخـاص امظهرا مالوفالفسخ ه ا  عد و 

 اذا ما ارتك  مخالفات اخرى غير منصوص عليها.

                                                       
، للطباعــــة والنشــــر ، دار الكتــــ الــــوجي  في النظر ــــة العامــــة للعقــــود العامــــة للعقــــود الادار ــــة :فــــاروق احمــــد خمــــاس د.  نظــــر - 74
 ،جامعـة بغـداد دار الحكمـة، العقـود الادار ـة،: محمود خلف الجبوريد.  المعنى نفسهوب ،225،229،214،218، ص2991الموصل،
 .242-261ص ،2989
 ،217-211ص ،2954، س، بـار دكتـوراه باللغـة الفرنسـية ة، رسـالالامير في العقـود الادار ـة ل: عمثروت بدوي د.  نظر -73
 .151ص، مصدر ساب  :د.رحيم سليمان الكبيس  اشار اليه
 .62،61،ص2982(، 19د. حسن درو ش: أسباب انقضاء العقود الادار ة، مجلة العدالة، عدد)  نظر -78
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 الفسخ ا ر الم صوص ع  ه في ال ق  : الثان ة
وتتجل  فيه اخطر سلطة تتمت  بها الادارة في نطاق العقـد  ،ه ا النوع م  الفسخ با اء العقدو سم  

الاداري اذ تمارســه الادارة بنــاء علــ  مقتضــيات المصــلحة العامــة المتمثلــة بســير المرفــ  العــا  دون خطــا مــ  
ثابـة جـ اء تفرضـه الادارة ذلك ان الصورة الاولى تعد بم   وه  ما نعنيه في مجا  البح  (،79)جان  المتعاقد

 عل  المتعاقد معها.
في ان كــــلا    تتمثــــل الــــي ممــــا تقــــد  نســــتنت  ان عناصــــر الوحــــدة بــــن القــــرار المضــــاد والفســــخ الاداري

قـرار ا بارادتها المنفردة بواسـطة اصـدار موان الادارة تمارسه ،الاسلوبن يمثل  ا ة غير طبيعية لاعما  الادارة
علـــ  مقتضـــيات المصـــلحة العامـــة ودون وقـــوع خطـــا مـــ  الطـــر   الميتصـــة بنـــاءً  اداري  صـــدر مـــ  الســـلطة

 (.61) راقبهما ع  كث  واخيرا ان كلا الاجرائن م  الا ية الي تجعل القضاء ،الاخر
وم  ذلك فان عناصر الوحدة ه ه لاتنف  الفارق الجوهري بن القـرار المضـاد وقـراري التعـد ل وقـرار    

 النات  ع  اختلا  الميدان ال ي  رد فيه كل منهما.فسخ العقد الاداري و 
 القرا الادا يبقرا ي سحب والغاء القرا  المضاد م ى علاقة  :الفرع الرابع
ه سبيلا لا اء القرار الاداري  تميـ  عـ  اسـلوب السـح  بصـورة اكثـر وضـوحا مـ  وصفالقرار المضاد ب

ة بن القرار المضاد وتلك السبل وه ا ما سـنتولاه او مظاهر للوحد لك  ه ا لا  نف  وجود مظهر ،الالغاء
 تباعا.
 سحب القرا  الادا ي بقرا  القرا  المضاد  م ى علاقة -5

)تجر د القـرار مـ  قوتـه القانونيـة بـاثر رجعـ  مـ   : قصد بفكرة السح  في القرار الاداري بدءً  
 يــ ر بالنســبة للماضــ  وللمســتقبل حاي ازالــة كافــة الاثــار القانونيــة الــي تترتــ  علــ  القــرا ،وقــت صــدوره

مـ  خـلا  هـ ا  ،(62)و كون ذلك بمقتضـ  قـرار تصـدره السـلطة الادار ـة الميتصـة( ، صبد وكانه م  صدر
كو ما يمثلان تعبيرا ع  ارادة الادارة المنفـردة في ا ـاء   فيالتعر ف  تضد ان القرار المضاد والسح   لتقيان 

 جوان  عد دة:الا ا ما  تلفان في   قرارتها 
فكرة القرار المضاد تاليه م  الناحية التار ية لفكرة سح  القرارات الادار ة واقـل رواجـا منهـا  تعد -2

اذ تعـــود اصـــولها الى    فكـــرة ســح  القـــرارات الادار ــة فكـــرة موغلـــة في القــد  دتعـــ ،مــ  الناحيـــة التار يــةف
الوز ر القاضـ  الى ان ظهـرت في صـورتها  دارة القاضية اووتحد دا في مرحلة الا ،لثورة الفرنسيةالسنة الثالثة ل

امـا فكـرة القـرار المضـاد فهـ  تعـود  (،61)اذ تناولها الفقهاء بالشرح والتحليل ،الحالية في مطل  القرن العشر  

                                                       
وبــالمعنى نفســه د. احمــد ســلامة  ،31،ص2931، دار الفكــر العري،القــاهرة،2ط العقــد الاداري،: د. محمــود حلمــ   نظــر - 79

 .116-293، ص1117دار النهضة العربية، القاهرة، عا   B.O.Tبدر: العقود الادار ة وعقد 
 .61د. حسن درو ش: مصدر ساب ، ص  نظر - 61
 .777ص، 2937، المكتبة العربية للطباعة والنشر، بيروت،2ج، القانون الاداري: د. محس  خليل  نظر - 62
، 2946،القاهرة دار النهضة العربية، دراسة مقارنة، نظر ة سح  القرارات الادار ة،: د.عبد القادر خليل  نظر - 61

 .وما بعدها 12ص
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ونـــارد بمناســـبة تميي هـــا عـــ  الســـح ، امـــا بالنســـبة لـــرواج بتعـــرض لهـــا الفقيـــه  حيـــ الى القـــرن التاســـ  عشـــر 
نلاحـ،  حيـ ف ،فكرة القـرار المضـاد اقـل رواجـا مـ  فكـرة سـح  القـرارات الادار ـة فنلاح، ان ،النظر تن

ففـ   ،ذلـك تطبيقـا اقـل سـعة ودقـة في مصـر وغـير واضـد في العـراقنـاظر لهـا في فرنسـا   (67)تطبيقا م دهـرا 
ء  شــمل كمــا ان هــ ا القضــا  ،مصــر نــرى ان القضــاء بــدا  طبــ  هــ ه الفكــرة في بدا ــة القــرن التاســ  عشــر

نقو  غير واضد لاننا نعتقد ان ادارتنا تطبـ  فكـرة القـرار المضـاد اما في العراق ف ،بتطبيقه القرارات التنظيمية
 في الواق  العمل  ولك  دون الاستناد الى الاطار النظري له ه الفكرة لعد  وضوحها.

اما في السح  فسلطة  ،لمشرعسباب الي يحددها اغالبا مقيدة بالافي القرار المضاد سلطة الادارة  -1
 الادارة تكون اوس  عل  اعتبار ا ا تمارسها وفقا لمبدا المشروعية.

هـ ه القاعـدة تطبـ  في حــدودها في  ،مـدى الالتــ ا  بقاعـدة تـوازي الشـكل والاجــراءات حيـ مـ   -7
 (.66)فكرة القرار المضاد وخاصة فيما  تعل  بقاعدة توازي الاختصاص

وقاعـــدة تـــوازي الشـــكل  ،  فيجـــ  التمييـــ  بـــن قاعـــدة تـــوازي الاختصـــاصامـــا فيمـــا  تعلـــ  بالســـح
فالســلطة الميتصــة بســح  القــرار  .فبالنســبة لقاعــدة تــوازي الاختصــاص تبــدو مطلقــة في نظر ــة الســح 

محكمــة وهــ ا مــا اكدتــه  (،65)المعيــ  هــ  ذات الســلطة الــي اصــدرت القــرار الاو  او الســلطة الرئاســية لهــا
)ان الاصــل العــا  هــو عــد  قابليــة  وجــاء فيــه: 2943بتــار خ  احــد احكامهــافي مصــر في القضــاء الاداري 

 بقرار مماثل م  نفس السلطة الي اصدرته(. الا القرار الاداري للسح 
فهـ ه القاعـدة غـير واجبـة الاتبـاع في السـح  الا )قاعـدة تـوازي الشـكل( اما فيما  تعل  بالشـ  الثـاني 

مجــا  تطبيــ  وهنــا  ظهــر الفــرق بــن القــرار المضــاد والســح  اذ ان  ،اذا نــ  القــانون علــ  خــلا  ذلــك
القضـاء  لجـا الى التيفيـف مـ  حـدة كـان وان   ،قاعدة توازي الشكل في القرار المضاد اوسـ  مـ  السـح 

حكـم مجلـس مـا جـاء في  الواضـد في هـ ا المجـا وم  الاحكـا  القضـائية الـي تجسـد الفـرق  ،تطبيقها احيانا
 2948عـا    Societe du latissement de la plage de  pampelonneفي قضـية الدولـة الفرنسـ  

 ،)ان القــرار الــ ي تقــو  بمقتضــاه الادارة بســح  القــرار الســاب  لا  عتــبر قــرارا مضــادا لهــ ا لقــرار :فيــه وردو 
اءات الـي فـلا تلتـ   الادارة ان تتبـ  في سـحبه نفـس الاجـر  ،وم  ب لا  طب  عليه قاعدة الاجـراءات المواز ـة

 قد  ستل مها القانون في اصداره(.
 تحـــدد نطـــاق فكـــرة القـــرار المضـــاد بـــالقرارات الادار ـــة الســـليمة او في حكـــم  :النطـــاق حيـــ مـــ   -6

السليمة النهائية المنشصة لحقوق في حن  تحدد نطـاق فكـرة السـح  بـالقرارات الادار ـة الفرد ـة الـي شـابها 
 (.64)ية عل  اعتبار ان السح  هو ج اء اللامشروعيةعي  او اكثر م  عيوب عد  المشروع

                                                       
 . 251ص، مصدر ساب :  حدود سلطة..، حسني درو ش نظر د.  -67
 .245، 251صنفسه، المصدر : حسني درو ش نظر د.  - 66 

 .767ص مصدر ساب ، القانون الاداري، محس  خليل: د.  نظر - 65
 .599، 631 - 648 مصدر ساب ، ص:  ا ة القرار..،حسني درو ش نظر د.  - 64
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 تجــه الفقــه في فرنســا الى ان اصــدار القــرار الاداري المضــاد يحــاط بــثلاث  :الضــمانات حيــ مــ   -5
والثانيـة مبـدا احـترا  حــ   ،تتمثـل الاولى بقاعـدة تـوازي الشـكل والاجـراءات انفـة الـ كر ،ضـمانات اساسـية
 ه الضمانات لا تطب  في حدودها في فكرة السح .وه  ، يالتسب الدفاع والثالثة 

امــا فيمــا  تعلــ  بضــمانة  ،ســب  لنــا بيا ــافففيمــا  ــ  الضــمانة الاولى المتعلقــة بقاعــدة تــوازي الشــكل 
التســبي  فالقضــاء الاداري الفرنســ  كمــا ســنلاح، وغالبيــة الفقــه اتجــه الى وجــوب تســبي  الادارة لقراراتهــا 

فــلا  تطلــ  تســبي  ســح  القــرار الواجــ  التســبي  طبقــا لقاعــدة تــوازي امــا في الســح   .(63)المضــادة
واخيرا بالنسـبة لاحـترا  حـ  الـدفاع في مواجهـة الجـ اءات التاد بيـة فانـه يمثـل ضـمانة اجرائيـة لا  (،68)الشكل

 غنى عنها في سبيل اصدار القرار المضاد.
لى المبدا العا  المقرر بشان عد  رجعية القرار المضاد لا  تضم  اثرا رجعيا استنادا ا:الاثر حي م   -4

وفكرة الحقوق المكتسبة المتولدة عنـه. امـا السـح  فـاثره  نصـر  الى الماضـ   ،القرارات الادار ة الى الماض 
 (.69)الحا  الى ما كان عليه قبل السح  اعادة متضمنا 
 بقرا  الالغاءالادا ي القرا  المضادم ى علاقة  -4

  صـــبد القـــرار  يـــ ح ،الاثـــر القـــانوني للقـــرار الاداري بالنســـبة للمســـتقبل قصـــد بالالغـــاء ا ـــاء  
 .و ــتم ذلــك بقــرار اداري صــادر مــ  الســلطة الميتصــة ،هئــالملغــ  غــير منــت  لاي اثــر قــانوني منــ  تــار خ الغا

(51) 
الاو   تمثــــل في ان كــــلا  :تتحــــد فكــــرة القــــرار المضــــاد مــــ  فكــــرة الالغــــاء الاداري في امــــر  مــــ  ذلــــك 

امــا الامــر الثــاني فيتمثــل في اقتصــار اثــر القــرار  ،تن تمثــل وســيلة الادارة لا ــاء قرارهــا بارادتهــا المنفــردةالفكــر 
ومـ  ذلـك تـنه  عـدة فـروق  ،15)المضاد والالغاء الى المستقبل م  بقاء الاثـار الـي تمـت في الماضـ  سـليمة

 بن الفكرتن تتلي  في:
وانمـــا هـــو قـــرار جد ـــد ومســـتقل عـــ  القـــرار الاو   ضـــ   ،الاو الغـــاءً للقـــرار  دان القـــرار المضـــاد لا  عـــ

 (.51)لشروط وقواعد جد دة
تصــار نطــاق القــرار المضــاد علــ  القــرارات الفرد ــة الســليمة، امــا قاســلفنا القــو  با: النطــاق حيــ مــ  

ازاءهـا الا  الالغاء فيشمل في الاساس القرارات التنظيمية السـليمة والمعيبـة علـ  السـواء ولا قيـد علـ  الادارة
او تكــون قــد طبقــت تطبيقــا  ،عــد  المســاس بــالحقوق الــي تكــون قــد اكتســبت في ظــل القاعــدة التنظيميــة

                                                       
 .58-54ص مصدر ساب ،: سليمان الكبيس  رحيم د. نظر  - 63
 ،2944مصــر، ،(1)عــدد مجلــة العلــو  الادار ــة، التســبي  كشــرط شــكل  في القــرار الاداري،: عبــد الفتــاح حســ  نظــر د. - 68

 .287ص
 .411 نظر د. سليمان محمد الطماوي: النظر ة العامة..، مصدر ساب ، ص - 69
 .777ر ساب ،صمصد القانون الاداري، محس  خليل: د.  نظر -51
52 - (Basset , op-cit , p99. 
 .51ص مصدر ساب ،ابراهيم:   احمد حاف، د.  نظر -  51
وانمـا  قتصـر في بعـ  الاحيـان علـ  الغـاء  ،كـاملاً   نشير هنا الى ان القرار المضـاد لا  تضـم  بالضـرورة الغـاء القـرار السـاب  الغـاءً  -

 لمضاد سيكون امتداد للقرار الساب .وفي ه ا الفرض نرى ان القرار ا ج ء م  القرار،
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الفقه والقضاء نطاق فكرة الالغاء لتشمل القـرارات الفرد ـة الـي لا تولـد حـ  لعـد  احـداثها  وس ب  ،فرد ا
 (.57)اثرا في المراك  القانونية

ارة في اصــدار القــرار الاداري المضــاد وفقــا لمــا قــدمناه تكــون مقيــدة ســلطة الاد:ســلطة الادارة حيــ مــ  
، وهــ ا  عــني ان ســلطة الادارة في الالغــاء د ر ــة او مقيــدة حســ  الاحــوا قامــا في الالغــاء فتكــون ت .غالبــا

 .(56)اكثر سعة مما هو عليه الحا  في القرار المضاد
 كر لا  وجــد مثــيلا لهــا في فكــرة الالغــاء ضــمانات اصــدار القــرار المضــاد انفــة الــ :الضــمانات حيــ مــ  
 .ونقصد هنا ان ه ه الضمانات لا تجد ضرورتها في فكرة الالغاء في جمي  الاحوا  ،الاداري

 الخاتمة

بعد ان  فرغنا م  دراسة القرار الاداري المضاد ح  علينا تسجيل اهم مـا توصـلنا اليـه مـ  اسـتنتاجات 
ـــدءً في الاســـتنتاجات توصـــ لنا في الفصـــل الاو  مـــ  الدراســـة الى ان تســـمية القـــرار الاداري واقتراحـــات، وب

بالمضاد ه  الاكثر دقة م  الناحية القانونية، وتهيا لنا ذلك ع  طرب  الاسـتدلا  بالمـدلو  اللغـوي، وتا يـد 
 غالبية الفقه ل لك.

ترط فيــه مــا كمــا اتضــد لنــا ان القــرار المضــاد هــو عمــل قــانوني ذو مــدلولن: الاو : هــو قــرار اداري  شــ
  شترط في القرارات الادار ة الاخرى م  عناصر شكلية وموضوعية.

والثــاني: هــو وســيلة ا ــاء مبتســرة للقــرارات الادار ــة الفرد ــة الســليمة، وتبعــا لــ لك انتهينــا الى ان القــرار 
وســيلة ا ــاء  المضــاد فيمــا  تعلــ  بكونــه قــرارا ادار ــا لــه علاقــة بــالقرارات غــير التنظيميــة وفيمــا  تعلــ  بكونــه

 قــترب مــ  وســيلي تعــد ل وفســخ العقــد الاداري، و بتعــد عــ  الســح  بصــورة كبــيرة  وعــ  الالغــاء بدرجــة 
  .اقل
 والى جان  ه ه الاستنتاجات خلصنا الى عدد م  المقترحات يمكننا تلييصها بالاتـــ : 
دلو  فكــرة القــرار المضــاد نظــرا لعــد  كوليــة التعر فــات الفقهيــة والقضــائية تجــاه اعطــاء مفهــو  وا لا لمــ .2

القـــرار المضـــاد قـــرار اداري جد ـــد متكامـــل العناصـــر،  نهـــ  بصـــوره صـــريحة ) :اقترحنـــا تعر فـــه بـــالقو 
اوضـــمنية اثـــار قـــرار اداري ســـليم كليـــا او ج ئيـــا بـــاثر يمتـــد للمســـتقبل عـــ  طر ـــ  اتبـــاع قاعـــدة تـــوازي 

 .(الشكل والاجراءات عند عد  وجود ن 
ـــ ي  ـــ  .1 ـــدة لحقـــوق في فكـــرة القـــرار المضـــاد، ذلـــك ننتقـــد الاتجـــاه ال ه  الى كـــو  القـــرارات غـــير المول

 لامكانية ا اء ه ه القرارات ع  طر   الالغاء وحا السح .
الى رســــم قواعــــد الســــح  والالغــــاء الاداري بصــــورة واضــــحة، مــــ  خــــلا   المشــــرعضــــرورة ان  تجــــه  .7

داخل بينهمــا، ونقـترح ان  كــون ذلــك تعر فهمـا وبيــان احكـا  كــل منهمـا وبمــا  ــؤم  تجنـ  الخلــي والتـ

                                                       
 .599،517ص مصدر ساب ، :  ا ة القرار..،د. حسني درو ش  نظر - 57
 .69د. احمد حاف، ابراهيم: مصدر ساب ، ص  نظر - 56
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مـــ  خـــلا  جعـــل الســـح  قاصـــرا علـــ  القـــرارات التنظيميـــة والفرد ـــة المعيبـــة، والالغـــاء تجـــاه القـــرارات 
 التنظيمية السليمة والفرد ة الغير مولدة لحقوق، والقرار المضاد تجاه القرارات المنشصـــة لحقوق.

فان   صلحة العامة الداعية الى ا اء القرارات الادار ة اذا كان تطور الحياة وتغير الظرو  هو مناط الم .6
التعـو     ـرتقر   ـتم  ان ذلك قد  ضر حقوق الافراد خاصة في القرارات الفرد ة السـليمة، لـ ا نقـترح 

 .للافراد نتيجة لحرما م م  م ا ا القرار المتعلقة بامتداد اثره للمستقبل

 المصادر
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